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 ة والشؤون الاجتماعيةتقرير لجنة الصح

 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حول مشروع قانون
 وضبط مشمولاته وكيفية تسييره 

 (43/2015عدد )                               
 

I. التقديم: 

الحوار الاجتماعي وفقا للاتفاقيات الدولية وكذلك التوصيات الصادرة عن منظمة  فيعر  
العمل الدولية بكونه المسار القائم على التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات والآراء بخصوص 

 القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

من النزاعات الاجتماعية من خلال إرساء  اصة إلى الحد  ويهدف الحوار الاجتماعي خ
النزاعات إلى جانب تحقيق  ي المفاوضة والحوار سبيلا لفض  شراكة اجتماعية تقوم على توخ  

جتماعي سليم داخل المؤسسة الاقتصادية. وعلى المستوى مبادئ العمل اللائق وتوفير مناخ إ
البذل والعطاء للرفع من الإنتاجية وتحسين  هدف الحوار الاجتماعي إلى استحثاثالوطني ي

 الأداء الاقتصادي.

منظمة العمل الدولية خاصة  الدولية الصادرة عن وبالرجوع إلى مختلف الاتفاقيات
الحوار  والتوصيات ذات الصلة فإن   154و 151و 144و 135و 98و 87الاتفاقيات عدد 

تكون مطابقة ومحترمة لمعايير الاجتماعي يقوم على التوافق حول تشريعات الشغل التي 
 ،العمل كالاتفاقيات المتعلقة بمعايير التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي

وتندرج قيمة الحوار الاجتماعي ضمن متطلبات الحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية نهجا 
 وممارسة.

الحوار الاجتماعي هو  على أن  التشريعات المقارنة الوطنية منها والدولية  فق كل  وتت  
ل حافزا لتحسين النمو الاقتصادي وضمان ضمانة لتحقيق التوافق حول منوال التنمية ويشك  

 التوزيع العادل لخيرات النمو.
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ر ما يقتضي توف  إرساء حوار اجتماعي حقيقي ومستدام إن   وتجمع هذه التشاريع على أن  
حترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها إرادة سياسية صريحة إلى جانب حسن النية وا

 المفاوضة الجماعية.و تنظيم البمختلف معايير وتوصيات منظمة العمل الدولية من الحق في 

ل من أطراف والذي يتشك   (tripartisme)ويقوم الحوار الاجتماعي على مبدأ الثلاثية 
 العمل.أساسية وفاعلة ممثلة من خلال الحكومات ونقابات العمال وأصحاب 

قيام حوار اجتماعي فعلي  فإن  الاجتماعي ا بخصوص الجانب المؤسساتي للحوار أم  
وذي مصداقية يقتضي ضرورة قيام مؤسسات دائمة ومستقلة تستند إلى نصوص  ومستمر  

 تشريعية تضبط صلاحياتها وطرق عملها وتركيبتها وتضمن حياديتها واستقلاليتها.

القانون المعروض المتعلق بإحداث مجلس وطني ل مشروع هذا الإطار يتنز  وضمن  
 للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره.

 ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار تجسيم مختلف بنود العقد الاجتماعي الذي تم  
الموافق للذكرى الثانية للثورة التونسية والذي يعتبر بمثابة  2013جانفي  14إبرامه بتاريخ 

 ستور الاجتماعي" بالنظر إلى دوره في تطوير العلاقات الاجتماعية."الد

استحقاقات هذه الثورة ويترجم حرص الشركاء  ويعتبر العقد الاجتماعي من أهم  
الاجتماعيين الثلاثة على المساهمة الفاعلة في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في كنف 

قات مهنية متطورة تقوم على الحوار والتشاور وعلى التأسيس لمرحلة جديدة لعلا ،المسؤولية
الثلاثي والتوافق حول مختلف الملفات والخيارات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والمهني بوجه 

رساء سلم اجتماعية دائمة تساعد على تحقيق خاص بما يساعد على توق   ي النزاعات الشغلية وا 
 لنمو الاقتصادي.أهداف الثورة في مجالات التشغيل والاستثمار وا

ق المحور الخامس منه بمأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي من خلال إحداث إطار وقد تعل  
 مؤسساتي دائم ومستقل يضمن تجسيم مختلف مبادئ وأهداف الحوار الاجتماعي.

ل جوهر الديمقراطية الاجتماعية والآلية المناسبة لتكريس الحوار الاجتماعي يمث   ولأن  
ر له كل  عوامل وأسباب التنظيم ه من البديهي أن تتوف  هداف العقد الاجتماعي فإن  وتجسيم كل  أ

والتواصل وحسن الإدارة وهو ما اهتدى إليه الشركاء الاجتماعيون الثلاثة من خلال اتفاقهم 
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على إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي وذلك ضمن أحد المحاور الأساسية الخمسة 
 لهذا العقد.

اعتماد مبادئ التشاركية والتوافق مع الأطراف الاجتماعية في صياغة هذا  كما تم  
انتهاجه على مستوى  نة به وذلك على غرار ما تم  المشروع وبلورة مختلف التوجهات المضم  

 وثيقة العقد الاجتماعي.

التنصيص على أن  المجلس الوطني للحوار الاجتماعي هو مجلس  وفي هذا الإطار تم  
التأكيد على  وقد تم   ،ع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإداريةمت  استشاري يت

 تضيه معايير منظمة العمل الدولية.تقل وفقا لما تدخ   استقلاليته والنأي به عن كل  

ى هذا الهيكل تنظيم وبخصوص المهام الموكولة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي يتول  
دارة الحوار الاجتماعي  بمختلف أبعاده ومضامينه الواردة بالعقد الاجتماعي. وتماشيا مع وا 

المجلس بالنظر كذلك في المسائل الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام  مبدأ الثلاثية يختص  
جتماعي أنها ضمان العمل على إرساء مناخ إالمشترك بين الأطراف الممثلة والتي من ش

 ز ودافع للاستثمار.محف  

ته عدد من التجارب المقارنة سواء على الصعيد الأوروبي ه الذي توخ  توج  وهو ذات ال
 العربية.و الدول الإفريقية بعض كالتجربة البلجيكية والفرنسية أو 

العمل على تفادي الصعوبات والنقائص التي  وعلى مستوى مشروع القانون المعروض تم  
المتعلق بإحداث لجنة وطنية من مجلة الشغل  335م الفصل اكون تفعيل أححالت سابقا د

ل المتعلقة ئللحوار الاجتماعي لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تبدي رأيها في المسا
 2000لسنة  1990ومقتضيات الأمر عدد  ،سيتم إلغاؤه بمقتضى هذا القانون والذيبالشغل 

المتعلق بتركيبة وسير عمل هذه اللجنة ولاسيما في الجوانب  2000سبتمبر  12المؤرخ في 
المتعلقة بغياب معايير الاستقلالية وعدم احترام مقتضيات الثلاثية على مستوى التركيبة وغيرها 

ياكل الحوار الاجتماعي من المعايير التي تعتمدها منظمة العمل الدولية بخصوص ه
 نة بالاتفاقيات الدولية والتوصيات ذات الصلة الصادرة عنها.والمضم  

 ى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:وفي هذا الإطار يتول  

   ال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فع 
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   ار،ز ودافع للاستثمالعمل على إرساء مناخ اجتماعي محف 
   فق عليها ضمن العقد الاجتماعي والمتعلقة اقتراح آليات تفعيل المبادئ والتوجهات المت

بالعلاقات المهنية والعمل اللائق والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والنمو 
 الاقتصادي والتنمية الجهوية،

 لمجال الاقتصادي إبداء الرأي في مشاريع الاصلاحات المقدمة من قبل الحكومة في ا
 والاجتماعي،

   من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو  تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد
 بالنظر،له قطاعي في المجالات الراجعة 

   ي من الاحتجاجات وتسوية النزاعات الاجتماعية، اقتراح الآليات الكفيلة بالتوق 
 ال وأصحاب العمل وذلك قابية للعملمتعلقة بالمنظمات النالنظر في جميع المسائل ا

وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل 
 المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،

 ،تأطير المفاوضات الجماعية 
   ر الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي وغير تقديم مقترحات بخصوص تطو

 الفلاحي،
 النزاعات  في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية لفض   المساهمة

 الشغلية،
  إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية

 مة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.والمساهمة في إعداد التقارير المقد  

لى جانب هذه الصلاحيات يست شار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين والأوامر ذات وا 
العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية بما من شأنه أن 
يساهم في بلورة خيارات وسياسات وبرامج اجتماعية وتنموية تحظى بالتوافق وتغلب عليها 

 ف الإنتاج الثلاثة.التشاركية والمساهمة الفاعلة والمسؤولة لأطرا

ى الجلسة العامة ومن ن هذا المجلس من هيئة جماعية تسم  وعلى مستوى هياكله يتكو   
دارةمكتب الجلسة العامة  ما يستجيب لمتطلبات الحوكمة الرشيدة بالفصل بين هيئات وهو  ،وا 

 المداولة والهيئات التنفيذية.



5 
 

وتطبيقا لمبدأ الثلاثية الذي يعتبر ضمانة أساسية لحسن سير الحوار الاجتماعي وفقا  
بشأن  144للاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم 

بشأن علاقات العمل في الوظيفة العمومية والاتفاقية  151المشاورات الثلاثية والاتفاقية رقم 
تعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية وهي اتفاقيات صادقت عليها بلادنا بعد الثورة الم 154رقم 
ساو من ممثلين عن الحكومة تب الجلسة العامة للمجلس من عدد متترك   ،2011جانفي  14

وممثلين وممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لأصحاب العمل 
ر تمثيلا على المستوى الوطني. ويضبط عدد أعضاء الجلسة عن منظمات العمال الأكث

        تعيينهم بأمر حكومي باقتراح من الأطراف الممثلة لمدة العامة بأمر حكومي. كما يتم  
 سنوات. ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس. 6

 يه بأمر حكومي.المصادقة عل وتضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي وتتم   

أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة  6ب من وبخصوص مكتب الجلسة العامة فيترك   
اختيارهم من قبل  طرف اجتماعي يتم   العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضو ممثل عن كل  

 الأطراف المعنية.

ن بأمر حكومي يسهر على تنفيذ قرارات مكتب أم ا إدارة المجلس فيترأسها مدير يعي   
الجلسة العامة ويساعده في ذلك أعوان يخضعون للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة 

 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ت الإحالة إلى مشروع أمر ا في ما يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس فقد تم  أم  
 ى ضبط هذه المسائل.حكومي يتول  

 المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.ويخضع 

دة المرتبطة بحوكمة مؤسسات وهياكل واستجابة لمقتضيات الشفافية والممارسات الجي  
التأكيد  تم   ،الحوار الاجتماعي وضمانا للنفاذ إلى المعلومة والاطلاع على نتائج عمل المجلس

حالته إلى كل  و  موقع الواب الخاص بهحول نشاطه ب بية نشر تقرير سنويعلى وجو  من رئيس  ا 
 الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
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II. أعمال اللجنة: 
 43/2015 القانون عددتعه دت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالنظر في مشروع  

بموجب  وكيفية تسييرهبإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته المتعلق 
استجابة لطلب من لجنة الصحة  2017أفريل  13إحالة مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 

والشؤون الاجتماعية بإعادة إحالة هذا المشروع عليها بعد أن كان محالا على لجنة الحقوق 
والحريات نظرا لأن  مجال هذا المشروع يدخل في مجال اختصاصها حسب ما يقتضيه الفصل 

 من النظام الداخلي. 87
 لدراسته عددا من الجلسات كالآتي: اللجنة وقد خص صت 

 : تلاوة مشروع القانون وشرح الأسباب.2017أفريل  20جلسة بتاريخ  -
 .النقاش العام : 2017أفريل  26جلسة بتاريخ  -
من الاتحاد العام  وكل   : الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية2017ماي  11جلسة بتاريخ  -

 .التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد  لى كل  الاستماع إ:  2017ماي  17بتاريخ  جلسة -

 .البحري وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والجامعة العامة التونسية للشغل
 .فصولالمناقشة : 2017ماي  31جلسة بتاريخ  -
 .فصولالمناقشة : مواصلة 2017 جوان 07جلسة بتاريخ  -
والاتحاد  إلى وزير الشؤون الاجتماعيةللمرة الثانية الاستماع : 2017جوان  14جلسة بتاريخ  -

 .العام التونسي للشغل
 : المصادقة على مشروع القانون.2017جوان  21جلسة بتاريخ  -
 .اللجنة تقرير: المصادقة على 2017 جويلية 05جلسة بتاريخ  -

 
 :الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية 

جلسة خصصتها للاستماع  2017 ماي 11عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم 
 .قانونالهذا مشروع إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية حول 
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حيددث عرضددا بددي ن فيدده الإطددار العددام لهددذه المبددادرة التشددريعية فددي البدايددة قددد م السدديد الددوزير و 
             المشددروع المعددروض يندددرج فددي إطدددار تجسدديم بنددود العقددد الاجتمدداعي الممضددى فدددي  أن   أوضدد 

، وهددددو يعب ددددر عددددن وعددددي الأطددددراف الاجتماعيددددة بضددددرورة مأسسددددة الحددددوار  2013جددددانفي  14
ة والتوافدق ت صدياغته فدي إطدار مبدادئ التشداركيم دالاجتماعي كضمان لديمومته وفعاليته، وقد ت

بدددين هدددذه الأطدددراف. كمدددا قدددد م بسدددطة حدددول ممي دددزات هدددذا المجلدددس مدددن حيدددث الطبيعدددة القانونيدددة 
 والهيكلة والمشمولات وأهم ها:

 مجلس استشاري صرف. -
 تركيبة ثلاثية متوازنة بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال.  -
 تداول على رئاسته بالتناوب بين الأطراف الممث لة تكريسا للممارسة الديمقراطية. ال-
 ة استجابة لمتطل بات الحوكمة. ياكل المداولة والهياكل التنفيذيالفصل بين ه-
 ة والوصول إلى المعلومة. للمجلس إعمالا لمقتضيات الشفافي ة نشر التقرير السنويإجباري-

ضاء اللجنة حيث قد م عدد منهم بعض الملاحظدات يمكدن إيجازهدا أحيلت الكلمة إلى أع ثم  
 في ما يلي:

 المنصدوص المسدتدامة وحقدوق الأجيدال القادمدةهيئدة التنميدة و المجلدس  وجود تداخل بدين مهدام  -
 الدستور.بعليها 

 مدى تمثيل الهياكل النقابية غير الممضية على العقد الاجتماعي في هذا المجلس.-
 الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل الرابع من المشروع.ضرورة توضي  -
 ضمانات استقلالي ة المجلس حين ترأسه الحكومة.-

تددداخل بددين مهددام المجلددس وهيئددة ه لا د الددوزير أن دديوفدي تفاعلدده مددع تدددخ لات النددواب بددي ن السدد
لات مرجدددع نظدددر هدددذه الأخيدددرة واسدددع للغايدددة علدددى عكدددس مشدددمو  باعتبدددار أن   التنميدددة المسدددتدامة 

المجلدددس. كمدددا أن  هدددذا الأخيدددر ذو تركيبدددة ثلاثيدددة اسدددتجابة لأحكدددام العديدددد مدددن اتفاقيدددات العمدددل 
مددة التشدداور مددع أصددحاب العمددل الدوليددة التددي صددادقت عليهددا تددونس والتددي تفددرض علددى الحكو 

الحكومددة تددرأس هددذا المجلددس لا  ال فيمددا يهددم  المسددائل الاجتماعيددة، وفددي هددذا الإطددار فددإن  والعمدد
 ل كأحد أطراف الإنتاج.كسلطة ب
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دددا فيمدددا يخدددص   المشدددروع لدددم يدددذكر أي  طدددرف  معدددايير التمثيدددل فدددي المجلدددس فقدددد أفددداد بدددأن   أم 
ال أو لأصدددحاب العمدددل، الأكثدددر تمثددديلا سدددواء بالنسدددبة للعمدددبالاسدددم بدددل تحدددد ث عدددن المنظمدددات 

 عتبدار أن  مدة الأكثدر تمثديلا عندد عددم التوافدق بالمشكل يبقى في طريقة تحديدد المنظمضيفا أن  ا
تعكدف الدوزارة حالي دا و ة النقابيدة، لدنص  يضدبط معدايير دقيقدة للتمثيليدالقانون التونسي يفتقر حاليدا 

 على ضبط هذه المعايير بما يتماشى ومتطل بات القانون الدولي.
 حاد العام التونسي للشغل:الاستماع إلى ممثلي الات 

لده أن  حاد أفاد الأمين العام للات  ثم ن عدرض هدذا المشدروع لة تديالمنظمدة الشدغ في بداية تدخ 
تددونس لهددا تجربددة رائدددة  دعو إلددى المصددادقة عليدده مبي نددا أن  وتددعلددى أنظددار مجلددس نددواب الشددعب 

ة في إطدار المجلدس الاقتصدادي والاجتمداعي سدابقا، لكدن  في الحوار الاجتماعي الثلاثي وخاص 
عمليددة تفدداوض حددول الزيددادة فددي  كددل  مددن مأسسددة هددذا الحددوار حتددى لا يبقددى مناسددباتي ا عنددد  لابددد  

ال سدم بالتواصدل والفاعليدة ويهدتم  لا فقدط بحقدوق العمدحوارا اجتماعيدا يت   الأجور. كما أضاف أن  
ددا بمددا يسدداهميمكددن أن بددل كددذلك بالإنتاجيددة وديمومددة المؤسسددة  بصددفة  يلعددب دورا اسددتباقي ا مهم 

ة عدن تدونس بمدا إعطداء صدورة إيجابيدكمدا مدن شدأنه  ،في التوق ي من الأزمات الاجتماعية الةفع  
الدراسددات عدددد هددام مددن يسدداهم فددي دفددع الاسددتثمار فيهددا. كمددا سيسدداهم هددذا المجلددس فددي تددوفير 

 فيها بلادنا نقصا واضحا.تعرف والبحوث الاجتماعية التي 
الددذين تمحددورت تدددخلاتهم عمومددا حددول موقددف  لددبعض أعضدداء اللجنددةثددم أحيلددت الكلمددة 

لا اعتددراض لهددذا الأخيددر  المشددروع. وقددد أجدداب ممث لددو الات حدداد بددأن   مددن مختلددف فصددولالاتحدداد 
فدي إطدار العمدل علدى قد ساهم في صدياغته  الاتحاد المشروع باعتبار أن  ب الأحكام الواردةعلى 

إرفددداق ، إلا  أن هدددم أك ددددوا علدددى ضدددرورة التنصددديص علدددى 2013مأسسدددة الحدددوار الاجتمددداعي مندددذ 
لددددس نددددواب الشددددعب وجوبددددا بددددرأي المجلددددس الددددوطني للحددددوار مشدددداريع القددددوانين المحالددددة علددددى مج

 الاجتماعي.
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 حاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:الاستماع إلى ممثّلي الات 
جتمدداعي فددي بعددض التجددارب حدداد لمحددة عددن المجددالس الوطنيددة للحددوار الاالاتقددد م ممث لددو  

دددة  أضدددافوا بأن ددده يوجدددد نقدددص بوثيقدددة شدددرحالمقارندددة كمدددا  الأسدددباب فدددي خصدددوص الفلسدددفة العام 
 للمشروع.
بددين  التفريددق أن دده يجددبمسددألة التمثيددل داخددل المجلددس  خصددوصبحدداد أفدداد ممث لددو الات كمددا 

بدرام الاتفاقيداتاشتراط الأكثر تمثيلا كأمر ضروري بالن وبدين التمثيدل النقدابي  سبة للمفاوضات وا 
ولكدددن مدددن المستحسدددن سدددن   ذا الشدددرط،ب بالضدددرورة هدددفدددي المجدددالس الاستشدددارية الدددذي لا يتطل ددد

 ة.مسألة التمثيلية النقابي ما يهم   قانون شامل ينظ م كل  
كما أضافوا بأن ه يجب الانتباه إلى مسألة التداخل في الاختصاص بين هذا المجلس    

 وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة المنصوص عليها بالدستور.
 

  التونسي للفلاحة والصيد البحري:الاستماع إلى الاتحاد 

بي ن ممث لو الاتحاد في البداية أن ه أثناء الإمضاء على العقد الاجتماعي كان الاتحاد     
تبعا لذلك لم يقع تشريكه في و  ،بصدد تجديد هياكله ولذلك فهو لم يشارك في الإمضاء عليه

مقترحات التعديل على  من موا بجملةكما تقد   .إعداد مشروع القانون المعروض على اللجنة
تمث لت بالخصوص في اقتراح إضافة عبارة "في القطاعين الفلاحي وغير مستوى الفصول 

    لىالمجلس إوتوسيع تركيبة مكتب  ،8و 2الفلاحي" لعبارة "أصحاب العمل" في الفصلين 
 أعضاء. 6عوضا عن  9

ه من الطبيعي أن يقع تشريك ن  أهم يرون كما أك د ممث لو الاتحاد خلال تدخلاتهم أن   
الاتحاد في تركيبة الجلسة العامة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي باعتباره شريكا أساسيا 

وكذلك هو  .يساهم في الحوار خمسة زائد خمسة مع الحكومة كما ،بالمفاوضات الجماعية
ت المؤسسادارة الس إمج العديد منفي وهو ممث ل  ،جاقرط من بين الممضين على وثيقة

العمومية ذات الصبغة الادارية وكذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية 
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من ضرورة من مجلة الشغل  248الفصل والتجارية، وكل  ذلك في إطار ما جاء به  
 ن خصائصها.ما هو م كل  في النقابات  ةاستشار 

 

 :الاستماع إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية 

لو المنظمة في البداية أهمي ة الدور الذي سيلعبه مثل هذا المجلس في تفادي ممث   بي ن
قواثم   ،الصعوبات والمشاكل الاجتماعية لت حول المشروع تمث  إلى بعض الملاحظات  تطر 

 فيما يلي: خاصة
لى إالقانون المقترح يرتكز في فصله الثاني على تفعيل اتفاق لا يمكن أن يرتقي  -

لى اعتبار إي ي يؤد  واعتماد مثل هذا التمش   ،حال من الأحوال أي   مستوى القانون في
الاتفاق جزءا من القانون المقترح وهو ما يتنافى مع المبادئ القانونية الأساسية: 

 الدستور ثم القوانين ثم الاتفاقيات لا العكس.
ل المجلس لا غير حتى لا يمث   الاجتماعيةيجدر حصر مهام المجلس في النواحي  -

قترح حلقة إضافية جديدة تمر  عبرها جميع القوانين الاقتصادية والاصلاحات الم
وهو ما سيزيد في طول وفي تعقيد اعتماد  ،والميزانيات والاتفاقيات والمخططات

 ب اليوم المزيد من السرعة والنجاعة.الوضع يتطل   القوانين والاصلاحات في حين أن  
من توضي  مهام المجلس  بد  والنجاعة لاية الدستور والتكامل ضمانا لاحترام علو  -

الوطني للحوار الاجتماعي بالاقتصار على النواحي المتعلقة بالشغل والعلاقات الشغلية 
 دون غيرها وتشريك كافة المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب المؤسسات دون أي  

 النسبية.استثناء باعتبار الطابع الاستشاري للمجلس واعتمادا على قاعدة التمثيلية 
ومنظمات وتمكين جميع المنظمات النقابية تفعيل التمثيلية بعد تحديد مقاييسها  -

أصحاب الأعمال من حق المشاركة في الحوار الاجتماعي ضمانا للمصال  العليا 
 والاستراتيجية للبلاد.

ية المنصوص ر وصلاحيات الهيئة الدستو تضارب صارخ بين مهام المجلس هناك  -
"  من الدستور " هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة 129عليها بالفصل 

الاقتصادية والاجتماعية  التي تستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل
 ة وفي مخططات التنمية.والبيئي
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ل وكممث ل لجميع التونسيين أساسي في الحوار الاجتماعي وفي دور الدولة كأكبر مشغ   -
النظر وفي ضمان تكامل الرؤى والتوج هات بالنسبة لجميع السياسات  تقريب وجهات
لهذه الأسباب يكون من الأجدر أن يرأس الجلسة العامة وزير الشؤون و  ،واختيارات البلاد

 الاجتماعية حيث لا يجوز أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب.
در أن يرأس الجلسة إذا ما تم ت المحافظة على المهام الواسعة للمجلس يكون من الأج -

العامة رئيس الحكومة نفسه اعتبارا لتشع ب المشمولات وعلاقاتها مع مختلف الوزارات 
 والهياكل.

 :الاستماع إلى الجامعة العامة التونسية للشغل 

ست الجامعة العامة التونسية للشغل قد تأس   ن  أوض  ممث لو هذه المنظمة في البداية أ
 .2006ديسمبر  3في 

حول مشروع  ببعض الملاحظاتالجامعة العامة التونسية للشغل  تقد م ممث لو وقد
 في: بالخصوص تلقانون تمث  ال
كمرجع للمجلس  2013جانفي  14" المبرم في الاجتماعيالعقد  اعتمادعلى  الاعتراض -

من  أبرم بين حكومة مؤقتة وكل   اجتماعي فاقات  د ه مجر  والحال أن   الاجتماعيالوطني للحوار 
التونسي للصناعة والتجارة مع إقصاء المنظمات  والاتحادالعام التونسي للشغل  الاتحاد

الجامعة العامة ومن ضمنهم  ست بصفة قانونيةالنقابية الناشئة للعمال والأعراف والتي تأس  
  .التونسية للشغل

لى تفعيل أن تحترم الحرية النقابية وأن تحرص ععلى الدولة التونسية ومؤسساتها الدستورية  -
 م المساواة بدون تمييز أو اقصاء،التعددية النقابية وأن تتعامل مع المنظمات النقابية على قد

لس جق بالممراجعة مشروع القانون المتعل  هو من مجلس نواب الشعب  المطلوب فإن  وبالت الي 
وغيرها من  الجامعة العامة التونسية للشغلالوطني للحوار الاجتماعي  بما يسم  بتمكين 

تكريسا لمبدأ  الاجتماعيالمجلس الوطني للحوار المنظمات الناشئة والفاعلة من عضوية 
 ،الحرية النقابية وتفعيل التعددية النقابية التي حرمت منها البلاد طيلة عقود من الزمن احترام
فعيل بهذا الشأن وبت ةمنظمالتقارير منظمة العمل الدولية الصادرة لصال   باحتراموذلك 

الذي قضى و  2015جوان  26الصادر من قبل المحكمة الإدارية بتاريخ الحكم القضائي 
  .من حقوقها المشروعةللشغل مة التونسية بإلزام الحكومة بتمكين الجامعة العا



12 
 

صياغة المن  لى الاستفادةمع الدعوة إعلى الصياغة الحالية لمشروع القانون  الاعتراض -
 .الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيالمشروع القانون الأولية ل

بشكل  "المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا"وقع التنصيص في مشروع القانون المذكور على  -
ه من المفروض ذكر المنظمات العضوة غامض ودون تحديد لمفهوم التمثيلية في حين أن  

 ة على أساس التمثيل النسبي. بدق  
ثلاثي على أساس التمثيل النسبي وضمان مشاركة أكثر  اجتماعيضمان حوار من  لا بد   -

 .من ممثلي العمال وأصحاب العمل من منظمة لكل  
توسيع تركيبة مكتب المجلس إلى تسعة أعضاء مع التأكيد على التمثيل النسبي ح اقتر ا -

 .من ممثلي العمال وأصحاب العمل وضمان مشاركة أكثر من منظمة لكل  
 

 إثر جلسات الاستماع المشار إليها أعلاه، قامت أغلب هذه المنظمات بإرسال جملة  وعلى
ملاحظاتها ومقترحاتها كتابيا حيث استأنست بها اللجنة في مناقشتها لفصول مشروع 

 القانون.
 

 مناقشة مشروع القانون: 
 

مشروع فصول  لمناقشة امخص صته تينجلس الصحة والشؤون الاجتماعية لجنةعقدت 
  .القانون

ق بهيئة تعلالقانون الأساسي الم الصيغة الأولية لمشروععلى  وقد اطلعت في البداية
قامت بإعداده وزارة العلاقة مع الهيئات الذي المستدامة وحقوق الأجيال القادمة التنمية 

ب مسألة تداخل صلاحيات هذه الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، وذلك لتجن  
 .صلاحيات المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الهيئة مع

ويض ا حيددث جدداءت تقريبددا لتعددصددلاحي ات الهيئددة واسددعة جددد   أن   النددوابوقددد اعتبددر بعددض 
 لحددوار الاجتمدداعي،الددوطني لمجلددس الس مشددمولات علددى عكدد المجلددس الاقتصددادي والاجتمدداعي

 وبالتالي فلا وجود لإشكال على هذا المستوى.
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مدددن مداخلدددة السددديد وزيدددر الشدددؤون الاجتماعيدددة فدددي  يفهدددمه أن ددد آخدددرونندددواب فدددي حدددين رأى 
مدددددن إنشدددداء مجلددددس وطنددددي للحدددددوار  الأساسدددديةمدددددن بددددين الأهددددداف  هالاسددددتماع إليدددده أن دددد جلسددددة

    وبالتدددالي الاجتمددداعي،الاجتمددداعي هدددو تددددارك الفدددرا  الدددذي خل فددده إلغددداء المجلدددس الاقتصدددادي و 
ذا الصدد أن يكون المجلس المزمدع بعثده ويستحسن في ه ،فلابد  من تعديل المشروع المعروض

ة فدددي ل الصدددعوبات والخدددروج بحلدددول توافقيدددتدددذليهدددي غايتددده وأن تكدددون  فقدددطللحدددوار صدددا مخص  
 تدخ ل في المسائل التشريعية ولو بصفة استشارية. المتعل قة بالشأن الاجتماعي دونالمسائل 

ضدروري عندد تحديدد داخل الحدرص علدى تجن دب الت د أن   من جهدة أخدرى رأى بعدض الندواب
بقدددة وذلدددك اختصاصدددات الهياكدددل المددددعو ة لاتخددداذ قدددرارات أو إصددددار أحكدددام أو تقدددديم آراء مطا

ة فدي خصدوص الهياكدل التدي تقدد م الأمدر لديس بدنفس الأهميد لكدن   لتجن ب نزاعدات الاختصداص،
 ة. راء استشاريمجر د آ

 حو التالي:إثر ذلك انطلقت اللجنة في مناقشة فصول مشروع القانون على الن
 ت الموافقة على عنوان المشروع كما هو.تم   العنوان: -
 اقترح أعضاء اللجنة المحافظة على الفصل في صيغته الأصلية.: الفصل الأول -
  فيما يلي: تلمث  التي ت التعديلت مقترحابعض نظر أعضاء اللجنة في : 2لفصل ا -

  الاجتماعيالعقد  ن  أإلى  نظرا في جميع مضامين العقد الاجتماعي" " عبارةإلغاء 
 ،مضاؤه في فترة  انتقالية وقبل صدور الدستور الجديدإ المشار إليه بالفصل الثاني تم  

لا يمكن الإشارة إلى العقد الاجتماعي على الاتفاقيات الداخلية واحتراما لعلوية القانون 
 .هذا القانون مشروع ضمن

   لى العقد الاجتماعيإتها  باعتبارها تشير هي الأخرى برم   ة الرابعةحذف المط. 
   ة السابعة من الفقرة الثانية.تعويض عبارة "الاجتماعية" بعبارة "الجماعية" في المط 
   ة الثامنة بعد عبارة إضافة عبارة "في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي" في المط

 أصحاب العمل.

 



14 
 

 :3الفصل  -
     كمددا يستشددار" الددواردة بددالفقرة الثانيددة مددن الفصددل بعبددارة تددم  الاتفدداق علددى تعددويض عبددارة "

كما يمكن أن يستشار" رفعا لكل لبس وذلك بعد أن أك د السديد وزيدر الشدؤون الاجتماعيدة فدي  "
ة علدددى عكدددس الفقدددرة تتعل دددق فقدددط بالاستشدددارة الاختياريدددالفقدددرة الثانيدددة  جلسدددة الاسدددتماع إليددده أن  

 ة. الاستشارة الوجوبيالأولى المتعل قة ب
ى يمكدن الاطدلاع علدى حت د واجدب التعليدل صدلب تقريدر المجلدس ةضدافإ ناقشت اللجنة إمكانية -

رفددداق إالتنصددديص علدددى  اقتدددراحمدددع  ،بيدددنهم توافدددقوجدددود عددددم آراء كافدددة الأعضددداء فدددي صدددورة 
ي الصدددادر عدددن أالر بدددو الجلسدددة العامدددة أمشددداريع القدددوانين حدددين عرضدددها علدددى اللجدددان القدددارة 

 .المجلس
ة عن سبب الاقتصار على المصال  الإدارية المعني  أعضاء اللجنة ل ءتسا :4الفصل  -

 والمعاهد والهياكل العمومية المختصة فقط.
 :6و 5الفصلان  -
 في صيغتهما الأصلية. اميهالمحافظة علالاتفاق على  -
 " 3و 2" بعبارة " بالفصلين  2 الفصلب عبارة " تعويضوافقت اللجنة على اقتراح  :7الفصل  -

الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها  تختص   ليصب  الفصل كما يلي: "
 ."من هذا القانون 3و 2 ينبالفصل

 النظر في الاقتراحات الواردة بخصوص هذا الفصل والمتمثلة خاصة في: تم   :8الفصل  -
 الفلاحي" في الفقرة الأولى من الفصل.ضافة عبارة "في القطاعين الفلاحي وغير إ 
 آخر الفصل إلىضافة عبارة "اعتمادا على قاعدة التمثيل النسبي" إ. 
  الفصل والذين يمكن من ب المنصوص عليهماالعمل على معرفة ملام  الأمرين الحكوميين

 خلالهما تنظيم مسألة التمثيل النسبي.
 :9الفصل  -

 كما هو. الفصلهذا المحافظة على  اقتراح تم  
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لتصب  صياغة  إضافة عبارة "نصف" في بداية الفصل نظرت اللجنة في اقتراح :10الفصل  -
ين ي نأعضاء الجلسة العامة من غير المع نصفتجديد  يتم  الفقرة الأولى منه كما يلي :"

تجديدهم عن طريق القرعة في حدود  ثلاث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم   بالصفة كل  
 " ووافق أعضاء اللجنة مبدئيا على هذا المقترح.النصف بعد ثلاث سنوات.

تم  النظر في اقتراح حذف عبارة " بالتساوي عن كل  طرف" لتصب  عبارة  :11الفصل  -
وتؤخذ قرارات  تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل   الفصل كالآتي:"

ن تعذ   الجلسة العامة بالتوافق. أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون  ر ذلك يتم  وا 
 "حا.صوت الرئيس مرج  

 :12الفصل  -
 .في صيغته الأصليةالفصل تم  اقتراح المحافظة على هذا 

وقع اقتراح حذف عبارة "قطاعية" في الفقرة الاولى من الفصل لتجن ب التكرار،  :13الفصل  -
ى تتول  للنظر" من نفس الفقرة لتصب  صياغتها كالتالي: "  كما وقع اقتراح حذف عبارة  "

 "اجعة بالنظر للمجلس.صة في المسائل الر  الجلسة العامة إحداث لجان متخص  
وقع اقتراح تعويض عبارة " ست ة أعضاء" بعبارة "تسعة أعضاء" بالإضافة إلى  :14الفصل  -

تعويض عبارة "عضو" بعبارة "عضوين" مع إضافة عبارة "على أساس قاعدة التمثيل النسبي" 
 في آخر الفقرة الأولى من الفصل.

 :19و 18و 17و 16و 51الفصول  -
 صلية.في صيغتها الأتم  اقتراح المحافظة على هذه الفصول 

وقع اقتراح إضافة عبارة "مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة" في آخر  :20الفصل  -
 الفصل لتصب  صياغته كما يلي:

مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة  يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي"
 الرشيدة."

 :24و 23و 22و 21الفصول  -
 .هذه الفصول في صيغتها الأصليةعلى  تم  اقتراح المحافظة
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 العام التونسي  الأمين العام للإتحادلى وزير الشؤون الاجتماعية و الاستماع إ
 للشغل:

استمعت خلالها في مناسبة ثانية  2017جوان  14 الأربعاء يوم عقدت اللجنة جلسة
بطلب منهما وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  إلى كل  من

 القانون.هذا مشروع  حول

 :الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعيةأولا: 
حداث المجلس الوطني إلمحة تاريخية حول مشروع مداخلته بتقديم افتت  السيد الوزير 

للحوار الاجتماعي مبي نا أن  ذلك تجس م إثر حوار دام مد ة طويلة بين الأطراف الموق عة على 
العقد الاجتماعي وهم كل  من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي 

الدولية. كما للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك بحضور ممث ل عن منظمة العمل 
أضاف أن  هذا المجلس هو أحد مخرجات العقد الاجتماعي وقد جاء لضمان ديمومة الحوار 

 ا.الاجتماعي حتى لا يكون مناسباتي  
 إثر ذلك تول ى السيد الوزير تقديم بعض الملاحظات أهم ها:

ل طرف نقابي بل جاء ليحسم مسألة من شأنها تعطيل عم هذا المشروع لم يقم بإقصاء أي   -
 ة من إحداثه. هذا المجلس والنتائج المرجو  

ن منالجلسة العاممن مشروع القانون على أن   8الفصل  نص   - منظمات العمل الأكثر  ة تتكو 
والإجابة عن  .التمثيل النسبي قاعدة وهنا يطرح تساؤل حول سبب عدم اعتمادنا على ،تمثيلا
الى  ولذلك فقد رجعنا المتقدمة،ول دفي الى حت   لم تحسم بعدفي أن  المسألة  تمث لذلك ت

لة المسأ على حسمفي حالة عدم وجود توافق  معايير منظمة العمل الدولية التي تعتمد
 .الأكثر تمثيلا اتالمنظمقاعدة  باعتماد

هذه الطريقة على النزاعات سوف يطالب البعض بسحب فالتمثيل النسبي  اعتمدنالو   -
 الشغلية.

د ووضعت مقاييس تحد   "الأكثر تمثيلا" اعتمدت قاعدةبلجيكا عد ة بلدان أوروبية مثل  -
 المعايير المعتمدة.
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قاعدة التمثيل النسبي لا يمكن تطبيقها عمليا إذا تجاوز عدد المنظمات سقفا معي نا. ولذلك  -
العملي وهو الذي تعتمده منظمة  الخيارفإن  الوزارة عندما أعد ت مشروع القانون اعتمدت 

  الأكثر تمثيلا. اتالمنظمأي قاعدة  العمل الدولية
تضبط بصفة واضحة من هي المنظمات الأكثر تمثيلا، والوزارة تعمل معايير  لا توجد ببلادنا -

توضي  تلك المعايير. مع العلم أن ه حاليا يقع اعتماد نفسها على  العمل الدولية منظمةمع 
لأصحاب العمل أو  ممث لةنقابية سواء العدد المنخرطين الذين صرحت بهم المنظمات ال

 هناك منظمات لم تصر ح بعدد منخرطيها بعد.والتي لم يتجاوز عددها سبعة في حين العمال 
 : الاستماع إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ثانيا:

مجموعة من الملاحظات المتمثلة بالأساس في الأمين العام للاتحاد خلال مداخلته  قد م
 ما يلي:

مشيرا في  ،المنظمة الشغيلة كانت ولا تزال هي الأكثر حرصا على تحديد مقاييس التمثيلية -
كل  من الاتحاد الدولي للنقابات ومنظمة العمل الدولية قاما بإرسال لجنة  هذا السياق إلى أن  

هم لم ة للاطلاع على مدى تواجد معايير التمثيلية في المنظمات النقابية بتونس لكن  مستقل  
من توف رها وخاصة مسألة الإشعاع الجهوي والقطاعي لهذه  بد  المعايير التي لا دوا أهم  يج

المنظمة الوحيدة  حيث أن هأساسا في الاتحاد العام التونسي للشغل ر هو متوف  و  ،المنظمات
 جميع هذه المستويات.المتواجدة على 

للتسويق للتجربة  واستغلال ذلكلا بد  من انجاح تجربة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي  -
 .في الوطن العربي ا يحتذى بهنموذجا يجعلها في تونس مم  الديمقراطية 

كما وردت في الصياغة  يطالب الاتحاد بالمحافظة على قاعدة المنظمات الأكثر تمثيلا -
 ما اقتضت الحاجة ذلك.مع إمكانية تنقي  القانون كل  المشروع  الأصلية من

تدع مت مع ثم  تعددية والنسبية لأن  التعددية موجودة في مجلة الشغلهناك خلط بين ال -
ا التمثيلية النقابية فهي تعني أم  ة، عتبرها جوهريهو يو  هاضد  ليس  والاتحاد 2014دستور 

 تمثيل العمال وطنيا ودوليا.ة هلي  المنظمة التي لها أ
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ة مسبقة الوضع ومت فق كثر تمثيلا" وذلك بناء على معايير دولييجب اعتماد قاعدة "الأ -
ها تحافظ على صبغتها النقابية دون أن يكون لها الحق تمثيلا فإن   ا المنظمات الأقل  أم   ،عليها

 في التمثيل داخل المجلس ، وهو المعيار الذي تعتمده منظمة العمل الدولية في دستورها.
المتعلق بضبط تراتيب تعيين الأمر ذلك القوانين التونسية تعتمد قاعدة الأكثر تمثيلا ومثال  -

إضافة الوطنية للحوار الاجتماعي ائر الشغل والأمر المنظ م للجنة دو ب الأعضاء المستشارين
ليس لدينا أي قانون ، بينما 341و  134و  97و 39و 38 هافصولفي مجلة الشغل إلى 

 .في تونس يتحد ث عن التمثيلية النسبية
وصت أن ه يتحت م على كل  دولة أن تنظ م المعايير هناك لجنة صلب منظمة العمل الدولية أ -

الخاصة بها في اعتماد قاعدة "الأكثر تمثيلا" بشرط أن تكون هناك شروط موضوعية منها 
وكذلك المعايير  ،المعايير الكمية مثل عدد المنخرطين ومدى الانتشار القطاعي والجغرافي

الديمقراطية ومعايير الشفافية والحوكمة النوعية مثل احترام القيم الكونية لحقوق الانسان و 
الرشيدة واستقلالية القرار، وهذه المعايير معتمدة من طرف عديد الدول المتقد مة مثل أمريكا 

 وكندا.
 هناك عمل وقع الشروع فيه منذ ثلاث سنوات وقد شارف الآن على نهايته وذلك لتحديد أهم   -

فيه أن  إصدار  الأكثر تمثيلا، ومم ا لا شك   المعايير التي يجب اعتمادها في تحديد المنظمة
 أمر حكومي يضع معايير التمثيلية النسبية فيه نسف لهذا المجهود ولروح التوافق الوطني.

 

 في: لت بالخصوصوقد كان لأعضاء اللجنة خلال هذه الجلسة جملة من المداخلات تمث  
ز تواجد العديد من المنظمات  رأى - بعض النواب أن  قاعدة التمثيل النسبي من شأنها أن تعز 

 ا ينتج عنه تنو ع الأفكار والاقتراحات داخل هذه المؤسسة الاستشارية.داخل المجلس مم  
الاتحاد العام التونسي للشغل المطالبة بمعاملته  ه من حق  رأى البعض الآخر من النواب أن   -

ل تجربة فريدة من نوعها على نائية تراعي مسيرته التاريخية البارزة باعتباره يمث  بطريقة استث
 المستوى الاقليمي والدولي.
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المشاكل الاجتماعية الصعبة تقتضي وجود تمثيلية جدية في مثل هذه المجالس الخاصة  -
 بالحوار الاجتماعي.

حوار وطني من  ء في ظل  هذا المجلس قد جا هناك جانب سياسي لا بد  من مراعاته وهو أن   -
 عليه الاتحاد العام التونسي للشغل. المشرفينأبرز 

وفي تعقيبه على مداخلات أعضاء اللجنة أك د الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل 
 التمثيليةب ما يتعلق بقاء مشروع القانون في صيغته الأصلية خاصة فيضرورة إعلى 

  .بالمجلس
 اعتمادأن ه من الأفضل من جهته في تعقيبه السيد وزير الشؤون الاجتماعية كما اعتبر 

" حتى نضمن تواجد المنظمات التي تتمت ع بتمثيلية هامة  المنظمات الأكثر تمثيلا قاعدة "
على المستوى القطاعي والجهوي ضمن تركيبة المجلس المزمع إحداثه. كما اعتبر أن ه عمليا 

تطبيق قاعدة  صعبه يد المنظمات النقابية من سنة إلى أخرى فإن  وأمام إمكانية تزايد عد
التمثيل النسبي. كما أضاف أن ه في عديد الدول المتقد مة مثل النرويج والسويد لا توجد تعد دية 

 نقابية ورغم ذلك فإن  الحوار الاجتماعي داخل هذه البلدان متطو ر جدا.
 

 :التصويت على فصول مشروع القانون 
 

 القانون التصويت على فصول مشروع 2017جوان  21 بتاريخاللجنة  خلال جلسةتم 
 على النحو التالي:

 تم ت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. :عنوانال
 : تم ت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.الأول الفصل

من  ةة الرابعحذف المط  و "في جميع مضامين العقد الاجتماعي"  عبارة: وقع إلغاء 2الفصل 
أيضا إضافة  كما تم   .ة السابعةالفصل وتعويض عبارة "الاجتماعية" بعبارة "الجماعية" في المط  

 .ة الثامنة بعد عبارة أصحاب العملفي القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي" في المط   عبارة "
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 لا في صيغته التالية: على الفصل معد   الحاضرين إجماعبصادق أعضاء اللجنة وقد  
دارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي يتول  " ى المجلس تنظيم وا 

 تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
 الية:ى المجلس خاصة القيام بالمهام الت  ويتول  
 ال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فع   -
 ز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،العمل على إرساء مناخ اجتماعي محف   -
 متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية، -
الحكومة في المجال الاقتصادي  مة من قبلإبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقد   -

 والاجتماعي،
        من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد   -

 أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
 ،الجماعيةاقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات  -
في القطاعين قابية للعمال وأصحاب العمل قة بالمنظمات النالنظر في جميع المسائل المتعل   -

ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية  الفلاحي وغير الفلاحي
 المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية، والمبادئ

 إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره، -
 الجماعية،تأطير المفاوضات  -
ر الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير تقديم مقترحات بخصوص تطو   -

 الفلاحي،
 النزاعات الشغلية، المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض   -
الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية  إبداء -

 "والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.
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 : 3الفصل 
 تعويض عبارة "كما يستشار" بعبارة "كما يمكن أن يستشار" في الفقرة الثانيةوقع الاتفاق على 

ضافة فقرة تنص  على وجوب إرفاق مشاريع القوانين المعروضة على المجلس ، و من الفصل ا 
واجب التعليل صلب إضافة  كما وقعت النيابي برأي المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

 حتى يمكن الاطلاع على آراء كافة الأعضاء في صورة وجود خلاف بينهم. تقرير المجلس
المصادقة على الفصل بإجماع النواب الحاضرين لتصب  الصياغة الجديدة  تم توقد 

 للفصل كما يلي:
المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر  يستشار"

 الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية  يمكن أن يستشار كما

 والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.
 يرفق رأي المجلس وجوبا بمشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية.

يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ  لّلمعويبدي المجلس رأيه ضمن تقرير 
 له بمشروع النص المعروض عليه.توص  

ويمكن للمجلس أن يتعه د تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى 
 "فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

 :6و 5و 4الفصول 
  .الحاضرين إجماعفي صيغتها الأصلية ب يهاعلالمصادقة تم ت 

" بعبارة " بالفصلين  2 الفصلب عبارة " على تعويض بإجماع الحاضرين الإتفاق تم   :7الفصل 
 كما يلي:الفصل  لتصب  صيغة  " 3و 2
من هذا  3و 2 ينبالفصلالجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها  تختص  " 

 ".القانون
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الابقاء على عبارة "الأكثر تمثيلا" الواردة في المشروع الأصلي الوارد من تم   :8الفصل 
لتصب   ضافة عبارة "في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي" في الفقرة الأولىا  و  الحكومة

  صياغة الفصل كما يلي:
ب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال تترك   "

في القطاعين الفلاحي الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا 
 .وغير الفلاحي

 يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.
ن ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات نين بالصفة وأعضاء متشمل الجلسة العامة أعضاء معي  
 القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

تتم  تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعني ة لمدة 
 ست  سنوات.

 "ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
 ظ نائبين.المصادقة على هذا الفصل بأغلبية النواب الحاضرين وتحف  ت وقد تم  

 بإجماع الحاضرين. الأصلية تهصيغتم ت المصادقة على الفصل في  :9الفصل 
لتصب   في بداية الفصلوذلك ضافة عبارة "نصف" إثر عبارة "يتم  تجديد" إ :10الفصل 

 صياغته النهائية المصادق عليها بإجماع الحاضرين كما يلي:
ين بالصفة كل ثلاث سنوات وبالنسبة ني  أعضاء الجلسة العامة من غير المع نصفتجديد  يتم   "

 تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات. للمرة الأولى يتم  
تعيين عضو جديد  أو لأي سبب آخر يتم   سبب وفاة أو استقالةبوفي صورة حدوث شغور 

 "ية وذلك طبق نفس الشروط التي عي ن بمقتضاها العضو المراد تعويضه.للمدة المتبق  
 لتصب  صياغة الفصل كما يلي:  طرف" حذف عبارة " بالتساوي عن كل  وقع :  11الفصل 

سة العامة رارات الجلتجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتؤخذ ق"
ن تعذ   بالتوافق. أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس  ر ذلك يتم  وا 

 "حا.مرج  
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 تم ت المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية بالإجماع. :12الفصل 
 :13الفصل 

وقد صادق أعضاء اللجنة بإجماع  ،ولىالفقرة الأ من للنظر" "وقطاعية"  " تيحذف عبار تم  
 الحاضرين على الصياغة المعد لة التالية: 

 صة في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.ى الجلسة العامة إحداث لجان متخص  تتول   "
م سير د النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظ  يحد  

 "عملها.
تعويض عبارة وكذلك  ة أعضاء" بعبارة "تسعة أعضاء"تعويض عبارة " ست  وقع  : 14الفصل 

في الفقرة الأولى  تعويض عبارة "ممث ل" بعبارة " ممث لين"إضافة الى  "عضو" بعبارة " عضوين"
يكون من  تسعة أعضاءب مكتب الجلسة العامة من لتصب  صياغة الفصل كما يلي:" يترك  

عن كل   ممثّلينمن الجلسة العامة  عضوينرئيس ونائبيه و بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة
 .طرف اجتماعي يتم  اختيارهم من قبل الأطراف المعنية

ر دون الحق في من هذا القانون كمقر   18ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 
  المشاركة في التصويت"

 عليها مصادقة: تم  التصويت على هذه الفصول وال19و 18و 17و 16و 15الفصول 
 غتها الأصلية.في صيبإجماع الحاضرين 

 "مع مراعاة مبادئ الشفافيةعبارة ضافة تم  التصويت بإجماع الحاضرين على إ: 20الفصل  
 لتصب  صياغته كما يلي: والحوكمة الرشيدة" في آخر الفصل

والحوكمة مع مراعاة مبادئ الشفافية يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي "
 "الرشيدة.
 .الحاضرين إجماعى هذا الفصل في صيغته الأصلية بت المصادقة علتم  : 21الفصل 

 : الباب الرابع
ليصب  ختامية الحكام حول الأ الرابع تغيير ترقيم البابتم التصويت بإجماع الحاضرين على 

 ".ثلالباب الثا"
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 :24و 23و 22 الفصول
 صيغتها الأصلية بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.في  المصادقة على هذه الفصولت تم  

إثر ذلك انتقل أعضاء اللجنة إلى التصويت على مشروع القانون برم ته وتم ت المصادقة 
 عليه بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.

يلي جدول تفصيلي للصيغة الأصلية لمشروع القانون والصيغة المعد لة التي تم ت  وفيما
 الموافقة عليها من قبل اللجنة.

 الصيغة المعدلة الصيغة الأصلية
ق بإحداث المجلس الوطني مشروع قانون يتعل  العنوان: 

 .للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره
ق بإحداث المجلس الوطني مشروع قانون يتعل  العنوان: 

 .للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره
 

المجلس " ىيحدث مجلس استشاري يسم   : 1الفصل
ويشار إليه في ما يلي  الوطني للحوار الاجتماعي"

 ه تونس العاصمة." ويكون مقر  "المجلسبددددد
ميزانيته ع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق يتمت  

ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة 
 الشؤون الاجتماعية.

 
 
 

 
المجلس الوطني " ىيحدث مجلس استشاري يسم   : 1الفصل

" "المجلس ويشار إليه في ما يلي بدددددللحوار الاجتماعي" 
 ه تونس العاصمة.ويكون مقر  

والمالية وتلحق ميزانيته  ع المجلس بالاستقلالية الإداريةيتمت  
ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة 

 الشؤون الاجتماعية.

 الباب الأول: في مهام المجلس

دارة الحوار الاجتماعي يتول   : 2الفصل  ى المجلس تنظيم وا 
في جميع مضامين العقد الاجتماعي وفي المسائل 
الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف 
الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار 

 .وانتظامه
 ى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:ويتول  
ال حول المسائل ذات ثلاثي فع   ضمان حوار اجتماعي -

 الاهتمام المشترك،
ز ودافع العمل على إرساء مناخ اجتماعي محف   -

 للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،

دارة الحوار الاجتماعي يتول   : 2الفصل  ى المجلس تنظيم وا 
في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام 
الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار 

 .وانتظامهالحوار 
 ى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:ويتول  
ال حول المسائل ذات ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فع   -

 لمشترك،الاهتمام ا
ز ودافع للاستثمار العمل على إرساء مناخ اجتماعي محف   -

 وضامنا لشروط العمل اللائق،
متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع  -
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متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع  -
 الاجتماعية،

اقتراح اليات تفعيل المبادىء والتوجهات المتفق عليها  -
والمتعلقة بالعلاقات المهنية  ضمن العقد الاجتماعي

والعمل اللائق والتشغيل والتكوين المهني والحماية 
 الاجتماعية والنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية،

إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من قبل  -
 الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،

 تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة -
ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات 

 الراجعة له بالنظر،
 اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الاجتماعية، -
النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية  -

للعمال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتها وذلك وفقا 
دىء للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبا

المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل 
 الدولية،

إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات  -
 نظره،

 تأطير المفاوضات الجماعية، -
تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى  -

 المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
دارة العلاقات المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إ -

 المهنية وفض النزاعات الشغلية،
إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات  -

العلاقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد 
صياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة و 

 .العمل الدولية

 الاجتماعية،
إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من قبل  -

 الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
ما يستجد من مواضيع هامة  تنظيم حوار اجتماعي حول -

ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات 
 الراجعة له بالنظر،

 ،الجماعيةاقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات  -
النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية  -

في القطاعين الفلاحي وغير للعمال وأصحاب العمل 
ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني  الفلاحي

ومعايير العمل الدولية والمبادىء المعتمدة من طرف 
 هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،

 إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره، -
 تأطير المفاوضات الجماعية، -
تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون  -

 القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، في
المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات  -

 المهنية وفض النزاعات الشغلية،
إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات  -

العلاقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد 
منظمة العمل صياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى و 

 .الدولية

يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي  :3الفصل 
وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات 
العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني 

 والحماية الاجتماعية.
كما يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات 
الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية 

المجلس الوطني للحوار الاجتماعي  يستشار :3الفصل 
وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات 

غل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية العلاقة بالش
 الاجتماعية.

في مشاريع القوانين والأوامر  يستشاريمكن أن كما 
الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي 
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 الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.
كومة حويبدي المجلس رأيه ضمن تقرير يحيله إلى رئيس ال

له بمشروع النص المعروض في أجل شهر من تاريخ توص  
 عليه.

يمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة و 
بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها 

 وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات 
 الاقتصادية.

المعروضة يرفق رأي المجلس وجوبا بمشاريع القوانين 
 على السلطة التشريعية.

يحيله إلى رئيس  معلّلويبدي المجلس رأيه ضمن تقرير 
له بمشروع النص كومة في أجل شهر من تاريخ توص  حال

 المعروض عليه.
د تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة ويمكن للمجلس أن يتعه  

بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم 
 ات بشأنها إلى الجهات المختصة.مقترح

للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن : 4الفصل 
ل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي يتحص  

تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها 
المصال  الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية 

الاستثناءات المنصوص عليها المختصة، وذلك مع مراعاة 
 ضمن التشريع الجاري به العمل.

ل للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحص  : 4الفصل 
على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم 
المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصال  
الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة، 
وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن 

 التشريع الجاري به العمل.

ى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه يتول   :5الفصل 
ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال 

التقرير الثلاثية الأولى من السنة الموالية. وينشر هذا 
 على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.

 
ى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه يتول   :5الفصل 

ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية 
الأولى من السنة الموالية. وينشر هذا التقرير على الموقع 

 الخاص بالمجلس. الالكتروني
 

 الباب الثاني: في هياكل المجلس

 ن المجلس من الهياكل التالية:يتكو   : 6الفصل 
 الجلسة العامة، -
 مكتب الجلسة العامة، -
 إدارة المجلس. -

 ن المجلس من الهياكل التالية:يتكو   : 6الفصل 
 الجلسة العامة، -
 مكتب الجلسة العامة، -
 إدارة المجلس. -

 الأول: في الجلسة العامة القسم

الجلسة العامة بالنظر في جميع  تختص   : 7الفصل 
 .من هذا القانون 2المسائل المنصوص عليها بالفصل 

الجلسة العامة بالنظر في جميع  تختص   :7الفصل 
من هذا  3و 2 ينبالفصلا مالمسائل المنصوص عليه

 .القانون
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متساو من ب الجلسة العامة من عدد تترك   :8الفصل 
ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر 
تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر 

 تمثيلا.
 يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

تشمل الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من 
ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية والاجتماعية 

 الاقتصادية.و 
تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من  تتم  

 الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.
ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية 

 بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

ب الجلسة العامة من عدد متساو من تترك   :8الفصل 
الأكثر  وممثلين عن منظمات العمالممثلين عن الحكومة 

 الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل تمثيلا
 .في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي

 يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.
تشمل الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من 

اعية ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية والاجتم
 والاقتصادية.

تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من  تتم  
 الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.

ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية 
 بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

ى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد يتول   :9الفصل 
تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه  أعضائها تتم  

باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة 
العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة 

 سنتين غير قابلة للتجديد.
ويساعد رئيس المجلس نائبان يتم تعيينهما باقتراح من 

 الطرفين الآخرين.

الجلسة العامة وتسييرها أحد ى رئاسة يتول   :9الفصل 
تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه  أعضائها تتم  

باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة 
العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة 

 سنتين غير قابلة للتجديد.
ويساعد رئيس المجلس نائبان يتم تعيينهما باقتراح من 

 طرفين الآخرين.ال
 
 
 

أعضاء الجلسة العامة من غير تجديد  يتم   :10الفصل 
ين بالصفة كل ثلاث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى ي نالمع

يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد 
 ثلاث سنوات.

سبب وفاة أو استقالة أو لأي بوفي صورة حدوث شغور 
تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق  سبب آخر يتم  

 نفس الشروط التي عي ن بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

أعضاء الجلسة العامة من  نصفتجديد  يتم   :10الفصل 
ين بالصفة كل ثلاث سنوات وبالنسبة للمرة ي نغير المع

الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف 
 بعد ثلاث سنوات.

سبب وفاة أو استقالة أو لأي بوفي صورة حدوث شغور 
تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق  سبب آخر يتم  

 نفس الشروط التي عي ن بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي  : 11الفصل 

أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل طرف وتؤخذ 
ن تعذر ذلك يتم   أخذ  قرارات الجلسة العامة بالتوافق. وا 

القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت 
 الرئيس مرجحا.

تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها  :11الفصل 
ن تعذر  على الأقل وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق. وا 

أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون  ذلك يتم  
 صوت الرئيس مرجحا.
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 تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي وتتم   : 12الفصل 
 المصادقة عليه بأمر حكومي.

 تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي وتتم   : 12الفصل 
 المصادقة عليه بأمر حكومي.

ى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية تتول  : 13الفصل
 متخصصة للنظر في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.

د النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث يحد  
 م سير عملها.اللجان وعددها وتركيبتها وينظ  

ى الجلسة العامة إحداث لجان متخصصة تتول  : 13صل الف
 في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.

د النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث اللجان يحد  
 م سير عملها.وعددها وتركيبتها وينظ  

 القسم الثاني: في مكتب الجلسة العامة

ب مكتب الجلسة العامة من ستة يترك   : 14الفصل 
أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس 
ونائبيه وعضو من الجلسة العامة ممثل عن كل طرف 

 اختيارهم من قبل الأطراف المعنية. اجتماعي يتم  
من هذا  18ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 

 القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.
 

 
 تسعةب مكتب الجلسة العامة من يترك   :14الفصل 
يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس  أعضاء
عن كل طرف  ينممثلمن الجلسة العامة  ينوعضو ونائبيه 

 .اختيارهم من قبل الأطراف المعنية اجتماعي يتم  
من هذا  18مدير المجلس المشار إليه بالفصل  ويحضر 

 القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.

يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات  : 15الفصل 
 مكتب الجلسة العامة.

 
يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب  : 15الفصل 

 الجلسة العامة.
 

العامة خاصة القيام ى مكتب الجلسة يتول   : 16الفصل 
 بالمهام التالية:

ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها  -
عداد الملفات المعروضة عليها،   وا 

إعداد برامج عمل الجلسة العامة وتوزيع العمل على  -
 اللجان،

إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على  -
 موافقة الجلسة العامة،

ير السنوي للمجلس وعرضه الإشراف على إعداد التقر  -
 على الجلسة العامة للمصادقة.

الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق -
 المجلس.

 
ى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام يتول   : 16الفصل 

 بالمهام التالية:
ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها  -

عداد الملفات المعروضة عليها،   وا 
ج عمل الجلسة العامة وتوزيع العمل على إعداد برام -

 اللجان،
إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على  -

 موافقة الجلسة العامة،
الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس وعرضه  -

 على الجلسة العامة للمصادقة.
الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق -

 المجلس.
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يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما  : 17الفصل 
دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته 
قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق. 

ن تعذر ذلك يتم   اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء  وا 
   الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

 
يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما   :17الفصل 

دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته 
قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق. 

ن تعذر ذلك يتم   اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء  وا 
   الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

 
 

 دارة المجلسالثالث: في إ القسم

ى التسيير الإداري والمالي للمجلس يتول   : 18الفصل 
ن بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم مدير يعي  

بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية 
 بالمجال الاجتماعي.

وتسند لمدير المجلس المن  والامتيازات المخولة لمدير 
عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع 

 الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

ى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يتول   : 18الفصل 
ن بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم يعي  

الإداري والمالي ولهم دراية بالكفاءة في مجال التصرف 
 بالمجال الاجتماعي.

وتسند لمدير المجلس المن  والامتيازات المخولة لمدير عام 
إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال 

 المدنية والإدارية والقضائية.
يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة : 19 الفصل

ر دون أن يكون له العامة واجتماعات مكتبها بصفة مقر 
 الحق في التصويت.

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة : 19 الفصل
العامة واجتماعات مكتبها بصفة مقرر دون أن يكون له 

 الحق في التصويت.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر : 20الفصل 
 حكومي.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر : 20الفصل 
 مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. حكومي

يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد  :21الفصل 
 1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112

المتعل ق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة 
ذات الصبغة  العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات

 الإدارية.

يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد  :21الفصل 
المتعل ق  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112

بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات 
 ذات الصبغة الإدارية. العمومية المحلية والمؤسسات

 ث: أحكام ختاميةلالباب الثا الباب الرابع: أحكام ختامية

يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام  :22الفصل 
 الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.

يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام  :22الفصل 
 الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.

المجلس ترجع ممتلكاته للدولة  في صورة حل   :23الفصل 
للتشريع الجاري ى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا التي تتول  
 .به العمل

المجلس ترجع ممتلكاته للدولة  في صورة حل   :23الفصل 
ى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به التي تتول  

 .العمل
 من مجلة الشغل. 335تلغى أحكام الفصل  :24الفصل  من مجلة الشغل. 335تلغى أحكام الفصل  :24الفصل 
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III- التصويت 
 .على مشروع هذا القانون معد لا بإجماع أعضائها الحاضرين صادقت اللجنة

IV- اللجنة قرار: 

وافقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس 
، وهي توصي الجلسة العامة معد لا تسييره وضبط مشمولاته وكيفية الوطني للحوار الاجتماعي

 عليه.  بالمصادقة
 

 2017 جويلية 05باردو في                                           
 
 

 مقرّر اللجنة      رئيس اللجنة                                          

 عبد المؤمن بلعانس                          سهيل العلويني       
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 قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مشروع
 وضبط مشمولاته وكيفية تسييره

 
ويشار مجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ال " ىيحدث مجلس استشاري يسم  : الفصل الأول

 ه تونس العاصمة.المجلس" ويكون مقر   إليه في ما يلي بددددد "
والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة ع المجلس بالاستقلالية الإدارية يتمت  

 وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
 في مهام المجلس:  الباب الأول

دارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية يتول  : 2الفصل  ى المجلس تنظيم وا 
والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار 

 وانتظامه.
 ى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:ويتول  
 لمشترك،ال حول المسائل ذات الاهتمام اضمان حوار اجتماعي ثلاثي فع   -
 ز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،العمل على إرساء مناخ اجتماعي محف   -
 متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية، -
إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي  -

 والاجتماعي،
       من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي  حول ما يستجد   جتماعيإتنظيم حوار  -

 أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
 الجماعية،اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات  -
في القطاعين النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل  -

تها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية مدى تمثيلي  و  الفلاحي وغير الفلاحي
 والمبادىء المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،

 إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره، -
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 تأطير المفاوضات الجماعية، -
في القطاعين الفلاحي وغير ر الأجر الأدنى المضمون تقديم مقترحات بخصوص تطو   -

 الفلاحي،
 النزاعات الشغلية، المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض   -
إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية  -

 منظمة العمل الدولية.والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى 
المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع  يستشار: 3الفصل 

الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية 
 الاجتماعية.

غة الاقتصادية في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصب كما يمكن أن يستشار
 والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.

 يرفق رأي المجلس وجوبا بمشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية.
يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ  معل لويبدي المجلس رأيه ضمن تقرير 

 النص المعروض عليه.له بمشروع توص  
ويمكن للمجلس أن يتعه د تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى 

 فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.
ل على جميع المعلومات للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحص  : 4الفصل 

ها المصال  الإدارية تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعد   والدراسات والوثائق التي
المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها 

 ضمن التشريع الجاري به العمل.
ه نسخة منه إلى كل من ى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوج  يتول  : 5الفصل 

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من 
 السنة الموالية. وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.
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 في هياكل المجلس: الباب الثاني
 

 ن المجلس من الهياكل التالية:يتكو  : 6الفصل 
 الجلسة العامة، -
 العامة،مكتب الجلسة  -
 إدارة المجلس. -

 في الجلسة العامة: القسم الأول
 

 ينالجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل تختص  : 7لفصل ا
 .من هذا القانون 3و 2

ب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن تترك  : 8لفصل ا
في الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا منظمات العمال 

 القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
 يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

نين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات تشمل الجلسة العامة أعضاء معي  
 القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة  تتم  
 ست سنوات.

 ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
تسميته بأمر حكومي  ى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم  يتول   :9لفصل ا
نة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين لى ترشيحه باتفاق الأطراف المكو  بناء ع

 نة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.الأطراف الاجتماعية المكو  
 تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين. ويساعد رئيس المجلس نائبان يتم  
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ين بالصفة كل ثلاث ي نمن غير المعأعضاء الجلسة العامة  نصفتجديد  يتم  : 10لفصل ا
تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث  سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم  

 سنوات.
تعيين عضو جديد  سبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم  بوفي صورة حدوث شغور 

 راد تعويضه.للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عي ن بمقتضاها العضو الم
تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتؤخذ قرارات : 11لفصل ا

ن تعذر ذلك يتم   أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون  الجلسة العامة بالتوافق. وا 
 حا.صوت الرئيس مرج  

 المصادقة عليه بأمر حكومي. تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي وتتم  : 12لفصل ا
ى الجلسة العامة إحداث لجان متخصصة في المسائل الراجعة بالنظر تتول  : 13لفصل ا

 للمجلس.
م سير د النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظ  يحد  
 عملها.

 في مكتب الجلسة العامة:  القسم الثاني
 

يكون من بينهم رئيس الجلسة  تسعة أعضاءب مكتب الجلسة العامة من يترك  : 14لفصل ا
 عن كل طرف اجتماعي يتم   ممثلينمن الجلسة العامة  وعضوينالعامة بصفة رئيس ونائبيه 

 اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.
من هذا القانون كمقرر دون الحق في  18مدير المجلس المشار إليه بالفصل  ويحضر

 المشاركة في التصويت.
 يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة. : 15لفصل ا
 ى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:يتول   : 16لفصل ا

عداد الملفات المعروضة عليها،  -  ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها وا 
 إعداد برامج عمل الجلسة العامة وتوزيع العمل على اللجان، -
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 إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على موافقة الجلسة العامة، -
 ،العامة للمصادقةالإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس وعرضه على الجلسة  -
 الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق المجلس.-

يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من : 17الفصل 
ن  رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق. وا 

اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت  تعذر ذلك يتم  
   حا.الرئيس مرج  

 في إدارة المجلس: القسم الثالث
 

ن بأمر حكومي من بين ى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعي  يتول  : 18الفصل 
دراية بالمجال  الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم

 الاجتماعي.
عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل  لة لمديروتسند لمدير المجلس المن  والامتيازات المخو  

 المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة واجتماعات مكتبها بصفة : 19الفصل 

 الحق في التصويت.مقرر دون أن يكون له 
مع مراعاة مبادئ يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي : 20الفصل 

 الشفافية والحوكمة الرشيدة.
المؤرخ في  1983لسنة  112يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد : 21الفصل 

والجماعات المحلية المتعل ق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة  1983ديسمبر  12
 والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

 أحكام ختامية الثالث:الباب 
يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة : 22الفصل 

 .العمومية
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ى تنفيذ التزاماته المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتول   في صورة حل  : 23الفصل 
 طبقا للتشريع الجاري به العمل.وتعهداته 

 من مجلة الشغل. 335تلغى أحكام الفصل : 24الفصل 
 

 
 


